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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة عشرة 
  ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١ -أكتوبر / تشرين الأول٢١جنيف، 

) ب(١٥ أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفقاً للفقـرة      موجز    
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان    

  ١٦/٢١مجلس حقوق الإنسان 

  *مالطة    

 إلى عملية الاستعراض    )١( معنية سبع جهات هذا التقرير موجز للمعلومات المقدمة من         
بادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنـسان في          وهو يتَّبع الم  . الدوري الشامل 

جانـب   ولا يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن           . ١٧/١١٩ مقرره
، ولا أي حكم أو قرار فيما يتصل        )المفوضية (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان     

في حواشي نهاية النص مراجـع المعلومـات         ة منهجي بصورةوقد ذُكرت   .  محدَّدة بادعاءات
وعمـلاً  .  على النصوص الأصلية دون تغيير      الإبقاء الإمكانقدر   كما تم الواردة في التقرير،    

، يُخصص، حسب مقتضى الحال، فرع مستقل لإسهامات المؤسـسة          ١٦/٢١ لسالمجبقرار  
 على التقيد الكامل    اءًالوطنية لحقوق الإنسان التابعة للدولة موضوع الاستعراض والمعتمدة بن        

 الموقع الشبكي للمفوضية النصوص الكاملة التي تتـضمن جميـع           علىوتتاح  . بمبادئ باريس 
في إعداد هذا التقرير دورية الاستعراض والتطـورات الـتي           روعيقد  و. المعلومات الواردة 

  .حدثت في تلك الفترة
  

__________ 

  .لم تُحرَّر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدة  *  
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  المعلومات المقدمة من أصحاب مصلحة آخرين    

  مات الأساسية والإطارالمعلو  -ألف  

  نطاق الالتزامات الدولية  -١  
دعت لجنة الحقوقيين الدولية مجلس حقوق الإنسان إلى أن يوصي مالطة بالانـضمام     -١

إلى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة،     
ع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكـول       والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جمي     

الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والاتفاقية الدولية لحمايـة            
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من            

  .)٢(الاختفاء القسري

  الأساسية لحقوق الإنسان وتدابير السياسة العامةالإطار الأساسي والبنية   -٢  
 إلى أنه لا يوجد في مالطة مؤسسة وطنية معتمَدة لحقوق        ١أشارت الرسالة المشتركة      -٢

مثل أمانة المظالم واللجنة الوطنيـة لتعزيـز        (وتتسم المؤسسات التي توجد في البلد       . الإنسان
وهذا ما أفضى إلى انعدام التنسيق وإلى . د كبيربعدم الفعالية، وتختلف ولاياتها إلى ح     ) المساواة

تباين وتضارب مستويات الحماية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان المختلفة، إذ تفتقر بعض             
وأشـار  . )٣(الفئات من الأشخاص إلى وكالات محددة لحماية حقوق الإنسان الخاصة بهـا           

 إلى أنه سيكون من المفيد      )مفوض حقوق الإنسان  (مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا       
  .)٤(تعزيز دور اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة

  التعاون مع آليات حقوق الإنسان   -باء  
أشارت لجنة الحقوقيين الدولية إلى أن مالطة تلتزم بمعظم شروط إعداد تقارير هيئات               -٣

طة تقديم تقاريرهـا   وتعذّر على مال  . المعاهدات وإن لم تكن كل التقارير ترد في الوقت المحدد         
الدورية الثالث والرابع والخامس والسادس إلى لجنة مناهضة التعذيب، وتقريرها الدوري الثاني 

 الدولية إلى مجلس    وطلبت لجنة الحقوقيين  . إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     
 إبطاء إلى لجنة مناهضة      أن يوصي مالطة بتقديم تقاريرها الدورية المتأخرة دون        حقوق الإنسان 

  .)٥(ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالتعذيب 
وطلبت لجنة الحقوقيين الدولية إلى مجلس حقوق الإنسان أن يوصي مالطة بأن تقدم،               -٤

في أقرب وقت ممكن بعد اعتماد الوثيقة الختامية المقدمة إلى الاستعراض الـدوري الـشامل               
وطنية لتنفيذ ما وافقت عليه من توصيات وما اتخذتـه مـن تعهـدات              لمالطة، خطة عمل    
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اً والتزامات طوعية؛ وأن تقدم إلى المجلس، بعد غدوّ سنتين على اعتماد الوثيقة الختامية، تقرير             
  .)٦(لمنتصف المدة بشأن حالة تنفيذ التوصيات وكذا التعهدات والالتزامات الطوعيةاً مرحلي

لدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مع مراعاة القـانون الـدولي          تنفيذ الالتزامات ا    -جيم  
  الإنساني الواجب التطبيق

  المساواة وعدم التمييز  -١  
إلى أن  ) وكالة الاتحـاد الأوروبي   (أشارت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية         -٥

جرائم الكراهيـة   مالطة من بين البلدان التي يلاحظ فيها استعداد المشرّع لتوسيع نطاق تعريف             
  .)٧(كما اختارت مالطة اعتبار العنصرية وكره الأجانب ظرفين مشدّدين. ليشمل فئات واسعة

لما أشار إليه مجلس أوروبا، أعرب مفوض حقوق الإنسان عـن قلقـه إزاء              اً  ووفق  -٦
وأشار إلى أن المهاجرين الباحثين عن العمـل        . حالات العنصرية وكره الأجانب المبلّغ عنها     

وتفيد تقارير كثيرة بأن المهاجرين يعانون من التمييز العنصري فيما يتعلق           . رضون للتمييز يتع
بالحصول على الخدمات، إذ يتواصل الإبلاغ عن حالات عدم توقف الحـافلات لإركـاب              

كما تشير التقارير إلى تفشي ظاهرة منع المهاجرين على         . المهاجرين أو عدم سماحها بركوبهم    
  . )٨(دخول أماكن الترفيه من قبيل الحانات والملاهيأساس تمييزي من 

وذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي أن الأفارقة يمثلون نسبة عالية من ضحايا جـرائم               -٧
وأشار مفوض حقوق الإنسان إلى حالات التحرش العنصري المبلّغ         . )٩(‘بدافع عنصري ‘القتل  
وحث مالطة على   . يئة والعنف العنصري   من خلال استخدام اللغة المهينة والمس      لا سيما عنها،  

وأشار مفـوض حقـوق     . تكثيف جهودها في سبيل وقف انتشار العنصرية وكره الأجانب        
الإنسان إلى أنه من الأهمية بمكان أن يشارك القادة السياسيون في النقاش العام المتعلق بالهجرة               

ل وسائط الإعـلام عـدم      على نحو يبيّن أهمية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وأن تكف         
المساهمة من خلال منشوراتها في خلق بيئة يعامل فيها المهاجرون في مالطة معاملـة قوامهـا                

  .)١٠(العنف والتعصب والرفض
 إلى التقارير التي تفيد بأن المثليين يتعرضون للمـضايقة          ١وأشارت الورقة المشتركة      -٨
ا الوطنية المناهِضة لمضايقة المثلـيين وأن       وأوصت مالطة بأن توسّع نطاق سياساته     . المدارس في

تحسّنها لضمان إدراج إشارة محددة إلى كراهية المثليين ومغايري الهوية الجنسانية، أو أن تعتمد              
كمـا أوصـت الورقـة      . سياسة بشأن مكافحة مضايقة المثليين ومغايري الهوية الجنسانية       

د مواد للتوعية بمسألة التنوع والتثقيف  بتضمين المقررات الوطنية على وجه التحدي      ١ المشتركة
عن تنظيم أنشطة محددة لتعزيز احترام الطلبة المثليات والمثليين ومزدوجي الميـل              فيها، فضلاً 

  .)١١(الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمخنثين
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  حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي  -٢  
 وغيره من ضـروب المعاملـة القاسـية         أوصت اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب      -٩
بتوجيـه رسـالة    ) لجنة مكافحة التعذيب  (اللاإنسانية أو المهينة التابعة للمجلس الأوروبي        أو

معاملة السجناء معاملة قاسـية     اً  باتاً  واضحة إلى موظفي سجن كورادينو مفادها أنه يمنع منع        
  .)١٢(وأن المتورطين فيها معرضون لعقوبات شديدة

، زارت لجنة الحقوقيين الدولية مركزي احتجاز المهـاجرين غـير           ٢٠١١ام  وفي ع   -١٠
الحاملين لوثائق هوية في الثكنتين العسكريتين لسافي باراكس وليستر باراكس، ومراكز كثيرة            
لاستقبال ملتمسي اللجوء، وخلصت إلى أن وضع المحتجزين في مركز سافي باراكس يضاهي             

 تراكم ظروف الاحتجاز السيئة، بمـا في ذلـك الظـروف            ويعزى ذلك إلى  . المعاملة المهينة 
 إلى أن ١وأشـارت الورقـة المـشتركة    . )١٣(الصحية المتضررة من غياب مرافق الاستجمام  

ظروف العيش في مرفق سافي باراكس سيئة، وأن الترلاء لا يزودون بصورة منهجية بملابس              
وأوصت بأن تحسن مالطـة     . اءدفيئة رغم برودة الجو في مراكز الاحتجاز خلال فصل الشت         

  . )١٤(ظروف الحياة المادية في مراكز الاحتجاز الإداري
الـتي  (وعلاوة على ذلك، أشار مفوض حقوق الإنسان إلى أنه زار المراكز المفتوحة               -١١

تأوي المهاجرين بمن فيهم اللاجئون والمستفيدون من الحماية الإضافية وملتمـسو اللجـوء             
ووجد أن ظروف الحياة المادية فيها لا تحترم المعايير المحـددة،           ) اتهموالأشخاص المرفوضة طلب  

حتى لو كـان ذلـك لفتـرات        اً   فار غير ملائمة تمام    - فظروف الإيواء في قرية الخيام هال     
وبالمثل، زارت لجنة الحقوقيين الدولية العديد مـن مراكـز ملتمـسي اللجـوء              . )١٥(قصيرة

 على القلق فيما يتعلق بحقوق الترلاء في الـسكن          وخلصت إلى أن ظروف العيش فيها تبعث      
ولاحظت لجنة الحقوقيين الدولية خلال زيارتهـا       . الملائم والصحة وفي مستوى معيشي لائق     

 فار المؤلف من خيام منصوبة تحـت حظـيرة          -لأحد هذه المراكز، أي المركز الحظيرة هال        
 بالنسبة  لا سيما المعاملة المهينة،   مهجورة، أن الظروف السيئة المتراكمة كانت كافية لإثبات         

إلى أن بعض هـذه     اً  وخلصت أيض . إلى بعض الترلاء من الفئات الضعيفة، وبخاصة الأطفال       
ولم تجـاهر   . الظروف ينتهك الحق في الصحة والسكن الملائم وفي مستوى معيـشي لائـق            

  .)١٦(بأنها لا تستخدم هذا المركز رغم أنه خال ومغلقاً السلطات يوم
 هذا السياق، دعا مفوّض حقوق الإنسان الـسلطات إلى ضـمان أن توافـق               وفي  -١٢

. الظروف المادية في مراكز الاحتجاز والمراكز المفتوحة على الدوام معايير المعيـشة اللائقـة             
وأوصى السلطات بأن تغلـق     . ويجب تحسين الظروف في المراكز المفتوحة بصورة مستعجلة       

ء الترلاء في مرافق تستجيب لمعايير ملائمة فيمـا يتعلـق            فار وتكفل إعادة إيوا    -قرية هال   
وعلاوة على ذلك،   . )١٨(وقدّمت لجنة الحقوقيين الدولية توصيات مماثلة     . )١٧(بالسكن والعيش 

طلبت لجنة مكافحة التعذيب إلى السلطات زيادة عدد الأطباء والممرضين الموجودين في جميع             
رة أن يضمّ كل من مركزي احتجاز المهـاجرين         وأشارت اللجنة إلى ضرو   . مراكز الاحتجاز 
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عن فريق كاف     في ليستر باراكس وسافي باراكس ما لا يقل عن طبيب واحد متفرّغ فضلاً            
وينبغي أن يكون جميع أعضاء فريق الرعاية الصحية قادرين علـى التعامـل             . من الممرّضين 

وفيمـا يتعلـق    . )١٩(بفعالية وفي الوقت المناسب مع كل ما يصيب المحتجزين من أمـراض           
باحتجاز المهاجرين الإداري، أوصت لجنة الحقوقيين الدولية مالطة بأن تحدّ من اعتمادها على             

  . )٢٠(الاحتجاز من خلال وضع خطة فعالة من البدائل، وألا تلجأ إليه سوى كحل أخير
 إلى أن حالات العنف والمعاملـة الـسيئة في مراكـز            ١وأشارت الورقة المشتركة      -١٣
حتجاز والمراكز المفتوحة تراجعت خلال السنوات الخمس الأخيرة غير أنه ما زالت تسجل            الا

عن نتائج كارثيـة،    اً  بين الفينة والأخرى حوادث يستخدم فيها العنف المفرط وتسفر أحيان         
ما يحدث ذلك أثناء عمليات الاحتجاج أو محاولات الفرار من الاحتجاز التي تستخدم             اً  وغالب

 الضوء على   ١وفي هذا السياق، سلطت الورقة المشتركة       . لسيطرة على المحتجزين  فيها القوة ل  
  . )٢١(٢٠١٢ و٢٠١١حادثتي الوفاة المسجلتين في 

وأوصت لجنة مكافحة التعذيب السلطات بصياغة سياسة شاملة بشأن تبادل العنف             -١٤
ف المبكّـر عـن      فيما يتعلق بمسائل الكش    لا سيما بين السجناء في سجن كورادينو وتنفيذها       

حالات تبادل العنف الممكنة بين السجناء، وتأمين السلامة والرعاية، وتـصنيف الـسجناء             
  .)٢٢(وتوزيعهم، وتدريب العاملين في السجون

وأشارت وكالة الاتحاد الأوروبي إلى أنه رغم الإبلاغ عن حالات العنـف المـترلي                -١٥
ماما ولا تملك الشرطة سلطة إبعاد المذنبين       اية إلا لِ   المتعلقة بتوفير الحم   تنفّذ الأوامر القضائية   لا

  .)٢٣(المزعومين من بيوتهم
وذكرت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال أن القانون يجيز              -١٦

وأعربت عن أملها في أن يوصي الاستعراض الدوري الشامل مالطة          . العقوبة البدنية للأطفال  
  .)٢٤(في جميع الأوساط، بما في ذلك داخل البيوتاً صريحاً قوبة منعبمنع هذه الع

فريق (وذكر فريق الخبراء المعني بالعمل لمكافحة الاتجار بالبشر والتابع لمجلس أوروبا              -١٧
لما ذكـره فريـق     اً  ووفق. أن مالطة تعد من بين بلدان مقصد ضحايا الاتجار بالبشر         ) الخبراء

غير أن هذه الأرقـام قـد       اً  نسبياً  لاتجار المحددة هويتهم منخفض   الخبراء، يظل عدد ضحايا ا    
وذكر فريق  . لعدم وجود إجراء موحّد لتحديد هوية ضحايا الاتجار       اً  تبرز حجم الآفة نظر    لا

  . )٢٥(الخبراء أن السلطات بصدد وضع نظام لإحالة الضحايا يعتمد على إجراءات موحّدة
 التقارير التي تفيد بأن السلطات تعاقب ضـحايا         وأعرب فريق الخبراء عن قلقه إزاء       -١٨

أو تبعدهم دون   /الاتّجار على ما اقترفوه من أعمال خلال وجودهم في قبضة المتّجرين بهم و            
وأكّد فريق الخبراء أن مسألة عدم تحديد الـضحايا         . تحديد وضعهم كضحايا للاتجار بالبشر    

يقة غير شرعية أو بسبب غـير       فاقمت من خطر تعرضهم للعقاب بسبب دخولهم البلد بطر        
  . )٢٦(ذلك من الأعمال غير القانونية التي أجبروا على ارتكابها
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وفي هذا السياق، شدّد فريق الخبراء على ضرورة تطبيق نهج يركّز علـى الـضحايا               -١٩
واتخاذ إجراءات تنصّ على إمكانية عدم معاقبة ضحايا الاتجار بسبب الأنشطة غير القانونيـة              

وحثّ فريق الخبراء مالطة على تحسين تحديـد ضـحايا          . )٢٧(ا على الضلوع فيها   التي أجبرو 
الاتجار من خلال تدابير تشمل مشاركة وكالات متعددة في كشف الـضحايا وتحديـدهم،       
وتحسين تحديد ضحايا الاتجار بالبشر من بين المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين وملتمـسي             

  . )٢٨(اللجوء
، حثّ فريق الخبراء مالطة على تكثيف جهودها في سبيل مساعدة           وعلاوة على ذلك    -٢٠

ضمان مأوى مؤقت آمـن     ‘ ١‘: ضحايا الاتجار بالبشر والقيام على وجه الخصوص بما يلي        
ومناسب لجميع ضحايا الاتجار وتزويدهم بمعلومات عن الخدمات والمساعدة المتاحة، بمـا في             

تيسير إعادة إدمـاج ضـحايا الاتجـار        ‘ ٢‘ و ذلك تزويدهم بالمشورة والمساعدة القانونيتين    
في شـراك  اً المقيمين بصورة شرعية في البلد في المجتمع ومساعدتهم على تجنّب الوقوع مجـدد            
  . )٢٩(الاتجار من خلال السماح لهم بالوصول إلى التعليم والتكوين المهني وسوق العمل

دة الـدنيا لمهلـة التعـافي       وأعرب فريق الخبراء عن قلقه لأن السلطات لم تحدد الم           -٢١
وألا يُسمح خلالها بإبعاد ضحية الاتجار، أو ضحيته        اً   يوم ٣٠والتفكير، التي يجب أن تحدّد في       

وحث فريق الخبراء مالطة على ضمان تزويد جميع ضـحايا الاتجـار     . )٣٠(المحتملة، من مالطة  
فكير وعن تبعات ذلك،    بصورة منهجية بمعلومات عن إمكانية الاستفادة من مهلة التعافي والت         

وضمان منحهم هذه المهلة بالفعل؛ وإلغاء شرط التعاون مع الـسلطات كـشرط مـسبق               
،  يومـاً  ٣٠للاستفادة من مهلة التعافي والتفكير؛ وتحديد المدة الدنيا لمهلة التعافي والتفكير في             

وعلاوة على  . )٣١(بحيث لا يُسمح خلالها بإبعاد ضحية الاتجار، أو ضحيته المحتملة، من البلد           
ذلك، حثّ فريق الخبراء مالطة على ضمان إمكانية استفادة جميع ضحايا الاتجار من رخصة              
إقامة مؤقتة، والنظر في منحها للضحايا لا على أساس تعاونهم مع السلطات فحسب وإنمـا               

  . )٣٢(بمراعاة حالتهم الضعيفةاً أيض
تجار بالأطفـال لأي مـن أغـراض        وحث فريق الخبراء مالطة على أن تعتبر جريمة الا          -٢٢

 السخرة  )ب(و" استغلال حالة الضعف   ")أ(:  وأن تدرج فيها ما يلي     )٣٣(مشدداًاً  الاستغلال ظرف 
. )٣٤(أو الخدمات المندرجة ضمن أشكال الاستغلال المشمولة بالتعريف القانوني للاتجار بالبـشر            

ن مكافحة الاتجـار بالبـشر،      وعلاوة على ذلك، لاحظ فريق الخبراء اعتماد أول خطة عمل بشأ          
  .)٣٥(ودعا من ثم إلى إجراء تقييم مستقل لخطة العمل كوسيلة لتقييم تأثير أنشطتها

  إقامة العدل، بما في ذلك عدم الإفلات من العقاب، وسيادة القانون   -٣  
 لما ذكره مجلس أوروبا، كشف تقرير فريق الخبراء أن القضاء لم يـصدر بعـدُ               وفقاً  -٢٣

وأكّد فريق الخبراء   . ٢٠٠٦المعروضة عليه منذ عام     شأن معظم قضايا الاتجار بالبشر       ب أحكاماً
على التّبعات السلبية للإجراءات القانونية المطوّلة فيما يتعلق بجبر ضـحايا الاتجـار وحـثّ               
السلطات على ضمان التحقيق السريع في الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر ومقاضاة المتورطين            
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وة على ذلك، رأى فريق الخبراء أنه ينبغي تحسين معارف القضاة والنواب العامين             وعلا. فيها
  .)٣٦(والمحققين الأمنيين والمحامين وحساسيتهم إزاء الاتجار بالبشر وحقوق ضحاياه

مختلفة لطلب تعويـضات      ولاحظ فريق الخبراء أن مالطة تتيح لضحايا الاتجار سبلاً          -٢٤
وحثّ مالطة على تزويـد ضـحايا       . )٣٧( حصل على تعويضات   من الضحايا اً  أن لا أحد   إلا

الاتجار بمعلومات عن حقهم في التعويض وسبل التمتع به، وضمان حصول الـضحايا علـى     
وعلاوة على ذلك، يرى فريق الخبراء أنه يتعين علـى          . مساعدة قانونية فعالة في هذا الصدد     

 يتسنى لجميـع ضـحايا الاتجـار        السلطات تعديل لوائح التعويض عن الأضرار الجنائية حتى       
  .)٣٨(الحصول على تعويضات حكومية

وأوصى فريق الخبراء مالطة باتخاذ خطوات في سبيل الكف عن سجن الأشـخاص               -٢٥
باحترام اً   وأوصها أيض  .اًدون سن السادسة عشرة مع الكبار حتى وإن كان ذلك إجراء مؤقت           

. )٣٩(طفال والأحداث في سجن كورادينو    التشريع الذي ينص على توفير التعليم الإجباري للأ       
كما أوصى فريق الخبراء بدعوة مفوض شؤون الأطفال إلى إجراء عمليات تفتيش منتظمـة              

وينبغي إدراج نتـائج    . القصّر من حريتهم  /لجميع المؤسسات التي يمكن أن يحرم فيها الأطفال       
  .)٤٠(عمليات التفتيش في التقرير السنوي للمفوض

  وصية والزواج والحياة الأسريةالحق في الخص  -٤  
 إلى أن قانون مالطة لا يعترف بأي شكل مـن الأشـكال             ١أشارت الورقة المشتركة      -٢٦

 الأزواج المثليون الأجانب المعتـرف      وهذا الفراغ القانوني مشكلة يواجهها أيضاً     . بالعلاقات المثلية 
  . )٤١( وواجباتهم وحقوقهم المكتسبةعلاقتهماً  عندما يسافرون إلى مالطة حيث تبطل فعليبهم قانوناً

وعلى غرار ذلك، ذكرت لجنة الحقوقيين الدولية أن القانون المالطي لا يسمح بزواج               -٢٧
ودعت مجلس حقوق الإنـسان     . )٤٢(مغايري الهوية الجنسانية من شركائهم من الجنس الآخر       

الهوية الجنـسانية الـتي     إلى أن يوصي مالطة باتخاذ ما يلزم من الخطوات القانونية للاعتراف ب           
يختارها الشخص في جميع المجالات، بما في ذلك الحق في الزواج، وضمان عدم التمييز ضـد                

 مالطة بإعـادة النظـر      ١وأوصت الورقة المشتركة    . )٤٣(الأفراد على أساس الهوية الجنسانية    
 ذوي هويّـة    التشريع الحالي لضمان معاملة مغايري الهوية الجنسانية في القانون كـأفراد           في

جنسانية ثابتة وعدم مطالبتهم بالخضوع لجراحة من أجل تغيير نوع جنسهم، وهو ما يعادل              
  .)٤٤(التعقيم القسري والدائم

 أن القانون لا يعترف في حالة الأطفال ذوي الوالـدين           ١وذكرت الورقة المشتركة      -٢٨
ترتب على ذلك من تبعـات      المثليين سوى بالوالد البيولوجي للطفل كوالد قانوني له مع ما ي          

وكل والد مثلي ينتقل    . إزاء ممارسة السلطة الوالدية وكذا إزاء الإنهاء المحتمل للعلاقة الوالدية         
وذكـرت  . مع أطفاله للعيش في مالطة تسحب منه بالفعل جميع الحقوق والواجبات الوالدية           

  .)٤٥( أنه لا يسمح للأزواج المثليين بتبني الأطفال١الورقة المشتركة 
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  الحق في الضمان الاجتماعي والتمتُّع بمستوى معيشي لائق  -٥  
أشارت وكالة الاتحاد الأوروبي إلى الإجراء المتمثل في تمديد فترة إجـازة الأمومـة                -٢٩

 /في كـانون الثـاني    اً   أسـبوع  ١٨ ثم إلى    ٢٠١٢في عام   اً   أسبوع ١٦ إلى   ١٤المتواصلة من   
 يواكبه استحداث الحق في الحصول علـى راتـب          غير أن تمديد هذه الفترة لم     . ٢٠١٣ يناير

  .)٤٦(كامل خلال هذه الأسابيع الإضافية

  صحةالحق في ال  -٦  
 أن القانون الجنائي يمنع الإجهاض وينص على إمكانية         لجنة الحقوقيين الدولية  أشارت    -٣٠

ملاحقة النساء اللاتي يجهضن أمام القضاء الجنائي وكذا عمال القطـاع الـصحي الـذين               
ولا تنص أحكام القانون على أي اسـتثناء  . طلعون بعمليات الإجهاض أو يساعدون فيها يض

وطلبت . )٤٧(عملية الإجهاض لأغراض طبية، من قبيل إنقاذ حياة المرأة الحامل         اً  ولذا تمنع أيض  
لجنة الحقوقيين الدولية إلى مجلس حقوق الإنسان أن يوصي مالطة بإلغاء تجـريم الإجهـاض               

نساء لعمليات إجهاض آمنة وقانونية عندما تكون حيـاتهن أو صـحتهن            وضمان خضوع ال  
معرضة للخطر أو عندما يقتضي احترام الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة               

  .)٤٨(القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة القيام بذلك

  الأشخاص ذوو الإعاقة  -٧  
إلى أن السياسة العامـة     ) اتحاد المنظمات (عاقة  أشار اتحاد منظمات الأشخاص ذوي الإ       -٣١

. من إيداعهم في مؤسسات     الحكومية تشجع على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بدلاً         
غير أن خدمات الدعم المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم مـن العـيش باسـتقلالية                

ولا يلجأ المعوقون ذوو الدخل المنخفض إلى هـذه         . بيوتهم تكاد تكون في الوقت ذاته منعدمة       في
ترقى الخدمة الاجتماعية    ولا. لعدم مجانيتها اً  الخدمات، التي لا تزال تخصص لها موارد ضعيفة، نظر        

  .)٤٩(المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحد الأدنى الوطني للأجور
د المنظمات إلى العوائق المهمة التي تعترض دعم الأشخاص ذوي الإعاقـة            وأشار اتحا   -٣٢

. الراغبين في العيش باستقلالية في بيوتهم والعاجزين في المقابل على اقتناء سكن أو استئجاره              
ومن الناحية النظرية، يتساوى الأشخاص ذوي الإعاقة مع سائر أفراد المجتمـع في الحـق في                

تعذّر عليهم من الناحية العملية العيش باستقلالية في بيوتهم بـسبب       السكن الاجتماعي لكنه ي   
وعلاوة على ذلك، ترتفع تكـاليف حيـاة   . قلة السكن الاجتماعي المتيسّر والقابل للتكييف     

. الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بسائر أفراد المجتمع بسبب النفقات الإضافية المتصلة بالإعاقة           
أمـام تمتـع العديـد مـن        اً  لمالي لخيارات العيش المستقل عائق    ويمثل غياب الدعم العملي وا    

  . )٥٠(الأشخاص ذوي الإعاقة بالاستقلالية وأمام اندماجهم في المجتمع
وأشار اتحاد المنظّمات إلى أن معظم الأشخاص ذوي الإعاقة يلتحقـون بـالتعليم               -٣٣

نطاق أشـكال الـدعم     ووُسّع  . العادي ويتلقون مختلف أشكال الدعم والمساعدة عند طلبها       
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مختلفة من الدعم، بما في ذلـك         وتقدّم وزارة التعليم أشكالاً   . والمساعدة ليشمل التعليم العالي   
. )٥١(غير أن نظام التعليم وطريقتـه الرئيـسية لا يـتغيران          . توفير المساعدين في دعم التعلّم    

ل ذوي الإعاقة من     أن نموذج التعليم الحالي يعكس إقصاء الأطفا       ١وذكرت الورقة المشتركة    
من تشجيع تمكينـه      الفصول المدرسية ويركّز على اختلافات الطفل واحتياجاته الخاصة بدلاً        

وأشار اتحاد المنظمات إلى التقارير التي تفيد بأن الأطفال المعوقين يُرسلون           . من خلال الإدماج  
انات، وهكذا يـبرز    إلى منازلهم كلّما غاب المساعدون في دعم التعلّم أو كلّما نُظّمت امتح           

وخلُص اتحاد المنظمات إلى أن أبرز عائق رئيسي يواجهه         . )٥٢(أكثر الطابع غير الشامل للنهج    
الأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية وصعوبات محددة في التعلّم يتمثل في أن نظام التعلـيم                

 من اعتمـاد سياسـة   ولم يغيّر على الرغم   اً  تقليدياً  العادي لا يتوخّى إدماجهم لأنه ظل نظام      
  .)٥٣(بشأن الإدماج والتعميم

 مالطة باعتماد نهج الفصول المدرسية      ١وعلاوة على ذلك، أوصت الورقة المشتركة         -٣٤
النموذجية في نظام التعليم العام والخاص حيث تراعى كل الاحتياجات التعليميـة للفـصول         

دماج على أساس فردي إلى نهـج  المدرسية، إذ يُنتقل من نهج يقوم على التعامل مع مسائل الإ   
إلى ضرورة حصول المساعدين في دعم التعلّم على        اً  وأشارت أيض . حقيقيةعام وشامل بصورة    

تعليم مهني متواصل، ورفع سقف المؤهلات اللازمة للعمل في هذا المجـال لأن الـشروط ذات           
  . )٥٤( تقنية عاليةالصلة الحالية متدنية ولا تعكس ما تتطلبه هذه المهام الجسيمة من معارف

وخلُص اتحاد المنظمات إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون لتمييز خطـير في               -٣٥
جميع مناحي الحياة في مالطة ويمنعون، أو يحرمون، من تلقي تعليم أساسي سليم فيتعذر عليهم              

  .)٥٥(اكتساب المؤهلات والحصول على وظائف وإنشاء أسر والتمتع بحياة مكتملة
لط اتحاد المنظمات الضوء على الحاجة إلى مراجعة إدماج الأطفال ذوي الإعاقة            وس  -٣٦

في التعليم العادي ووضع نظام تعليم يشمل جميع الأطفال ويضمن لهم فرصة تعلـم المـواد                
  .)٥٦(وبعض المجالات تستوجب وجود معلمين مختصين. الأساسية

ية ومؤسسية غير أن الوصول      إلى حدوث تطورات قانون    ١وأشارت الورقة المشتركة      -٣٧
الفعلي إلى العديد من المباني، بما فيها البنايات والمدارس، لا يزال يمثل مـشكلة للأشـخاص                

وأشارت إلى التقارير التي تفيد بأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يستطيعون متابعة            . ذوي الإعاقة 
وبالمثل، . )٥٧( إليها دراستهم بسبب وجود الفصول الدراسية في طوابق عالية يصعب الوصول         

أشار اتّحاد المنظمات إلى وجود عدد قليل من الوسائط المدعومة لنقل الطلبـة المعـوقين إلى                
 إلى ضرورة ضـمان وصـول       ١وأشارت الورقة المشتركة    . )٥٨(المؤسسات التعليمية ومنها  

  . )٥٩(الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات النقل العام
ملزمـون  اً   أن الأشخاص غير المبصرين والمعوقين بـصري       وأشار اتحاد المنظمات إلى     -٣٨

وأكّد هؤلاء  . أمام ممثلي الأحزاب السياسية وأمام اللجان الانتخابية      اً  بالإدلاء بأصواتهم شفهي  
الأشخاص لسنوات عديدة على حقّهم في الخصوصية عند التصويت إلا أنه لم يطرأ أي تغيير               

  . )٦٠(على القانون
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 إلى ضرورة التركيز بقوة على الأشخاص ذوي الإعاقة         ١لمشتركة  وأشارت الورقة ا    -٣٩
  . )٦١(في النقاشات السياسية والقانونية التي تعنيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة

  المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء  -٩  
ء أشارت لجنة الحقوقيين الدولية إلى أن التشريعات والسياسات المتعلقة بالهجرة واللجـو             -٤٠
 بسبب عـدم  ٢٠٠٨منذ عقد الجولة الأولى للاستعراض الدوري الشامل في عام اً تتغير جوهري  لم

وأشـار مفـوّض    . )٦٢(قبول حكومة مالطة التوصيات المقدمة إليها آنذاك بشأن اللجوء والهجرة         
حقوق الإنسان إلى أن مالطة تطبّق سياسة الاحتجاز الإداري الإلزامي علـى جميـع المهـاجرين     

واعتبر أن هذه السياسة تتنافى مع مقتضيات الاتفاقيـة         . فدين عليها، بمن فيهم ملتمسو اللجوء     الوا
  .)٦٤(وقدّمت هيومان رايتس ووتش ملاحظة مماثلة. )٦٣(الأوروبية لحقوق الإنسان

وذكر مفوض حقوق الإنسان أن قانون الهجرة لا ينص على حـد أقـصى لمـدة                  -٤١
بيد أن  . لا تكون مدة الاحتجاز محدودة بموجب هذا القانون       الاحتجاز الإداري، ولذا يحتمل أ    

اً  شـهر  ١٢ سياسة لا تسمح باحتجاز المهاجرين لأكثر من         ٢٠٠٥السلطات تطبق منذ عام     
على أقصى  اً   شهر ١٨أو  ) في طلباتهم اً  إذا طلبوا اللجوء ولم يبتّ بعدُ نهائي      (على أقصى تقدير    

 كما أوضحت هيومان رايتس ووتش   . )٦٥()باتهم نهائياً إذا لم يطلبوا اللجوء أو رفضت طل      (تقدير  
أن مالطة لا تمنح المهاجرين خلال فترة احتجازهم فرصة معقولة لطلب مراجعة قضائية بهدف           

وهكذا، يمكن أن يرقى هذا الاحتجاز إلى احتجاز تعـسفي          . مطالبة الدولة بتبرير احتجازهم   
ين الدولية ملاحظـات مماثلـة ولاحظـت        وقدّمت لجنة الحقوقي  . )٦٦(يحظره القانون الدولي  

اكتفاء مالطة بالإشارة إلى الحد الأقصى لمدة الاحتجاز في وثائقها السياسية وعدم وضـع               أن
قانون ينص على ذلك إجراء يتنافى مع مبدأ المساواة بموجب القانون الـدولي، لأن القـانون             

 وأشارت وكالـة الاتحـاد      .)٦٧(بشأن تحديد مدة احتجاز المهاجر الممكنة     اً  يتضمن حكم  لا
  . )٦٨(الأوروبي إلى أن مالطة لم تعتمد بعدُ في قوانينها المحلية بدائل لاحتجاز المهاجرين

وأوصت هيومان رايتس ووتش مالطة بأن تراجع قوانينها وسياساتها المتعلقة باحتجاز      -٤٢
ت مالطة علـى    وأوصي. المهاجرين كيلا يُحتجز المهاجرون لمجرّد دخولهم البلد دون ترخيص        

وجه الخصوص بعدم السماح باحتجاز ملتمسي اللجوء إلا في حالات اسـتثنائية؛ وإتاحـة              
للمعـايير  اً  في احتجازهم وفق  اً  وصول المهاجرين إلى سبل الانتصاف التي تخوّلهم الطعن فعلي        

وقدّم مفوض حقوق الإنسان ولجنـة      . )٦٩(الدولية، وضمان وصول الأطفال إلى هذه الآليات      
  .)٧٠( توصيات مماثلة١وقيين الدولية والورقة المشتركة الحق
الأسـر المـصحوبة    (وأشار مفوض حقوق الإنسان إلى أن أفراد الفئات الـضعيفة             -٤٣

بأطفال، أو القصّر غير المصحوبين، أو النساء الحوامل، أو الأمهات المرضعات، أو الأشخاص             
أو /راض جسدية أو ذهنيـة خطـيرة و       ذوو الإعاقة، أو المسنون، أو الأشخاص المصابون بأم       

غير أنه توجد إجـراءات     . للاحتجاز الإلزامي عند وصولهم إلى مالطة     اً  يخضعون أيض ) مزمنة
  . )٧١(لإطلاق سراحهم على الفور تشمل على وجه الخصوص التقييم الحقيقي لحالة ضعفهم
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سـراح  وأشار مفوض حقوق الإنسان إلى وجود تقارير تفيد بأن إجراءات إطـلاق               -٤٤
بيد أنه عندما يصعب تحديد حالة ضعف       . النساء الحوامل والأسر المصحوبة بأطفال تنفّذ بسرعة      

وأعرب مفوض حقوق   . الأشخاص المعنيين تطول مدة الإجراءات وتطول من ثم مدة الاحتجاز         
الإنسان عن قلقه إزاء بعض الحالات التي استغرقت إجراءاتها عدة أشهر بسبب افتقار مراكـز               

ز القصّر غير المصحوبين والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية إلى ما يلزم من التجهيـزات              احتجا
  . )٧٣(وقدّمت وكالة الاتحاد الأوروبي ملاحظات مماثلة. )٧٢(للتعامل مع أوضاعهم

وأشارت هيومان رايتس ووتش إلى أن مالطة عادة ما تحتجز الأطفال المهاجرين إلى حين                -٤٥
ويمكن احتجاز الأطفال لعدة أشهر وسـجنهم مـع أشـخاص      . سنخضوعهم لإجراء تحديد ال   

وأشارت هيومان رايتس ووتش إلى أن احتجاز الأطفال المهاجرين غير المـصحوبين            . غرباء كبار
 أن   أيضاً ولاحظت هيومان رايتس ووتش   . لاتفاقية حقوق الطفل  اً  صارخاً  مع الكبار يعد انتهاك   

تفيدون من أي تمثيل قانوني، أو أنهم يستفيدون منه         الأطفال المهاجرين غير المصحوبين لا يس     
  .)٧٤(في نطاق محدود، عند الطعن في مشروعية احتجازهم أو طلب اللجوء

وذكر مفوض حقوق الإنسان أن الاحتجاز الإلزامي الأولي للأشـخاص المنـتمين              -٤٦
يكون احتجاز  لفئات ضعيفة يتعارض مع المعايير الأوروبية المنطبقة التي تنص على ضرورة أن             

وحثّ السلطات على ضمان إيـواء      . هؤلاء الأشخاص آخر حل إجرائي وألا يشكل قاعدة       
ويجب . الأشخاص المنتمين لفئات ضعيفة في مرافق تسمح لهم بالحصول على الرعاية المناسبة           

تفادي إيداع الأشخاص المنتمين لفئات ضعيفة في المراكز المفتوحة الكبيرة غير الصالحة لهـذا              
  . )٧٥( فار ومرسا-رض، بما في ذلك في هال الغ
وأوصت هيومان رايتس ووتش مالطة بوقف الاحتجاز غير الـضروري للأطفـال              -٤٧

المهاجرين غير المصحوبين وإجراء تعديلات تشريعية من أجل منع احتجاز الأطفال المهاجرين            
م مرافـق منفـصلة     استخدا: بما يلي اً  وأوصتها أيض . لمجرد دخولهم مالطة بصورة غير شرعية     

يتعلق بالاحتجاز المؤقت للأشخاص الذين لم يبتّ بعدُ في طلبات تحديد سنّهم؛ وإصلاح              فيما
 الذين لم يبتّ بعدُ في      طفال إلى أن يثبت العكس؛ وإيداع     إجراء تحديد السن لمعالجة طلبات الأ     

لتمثيل القانوني  طلباتهم في مرافق بديلة مفتوحة إلى حين انتهاء إجراء تحديد سنهم؛ وضمان ا            
  . )٧٦(المجاني الملائم للأطفال المهاجرين غير المصحوبين

ورحّب مفوض حقوق الإنسان بما تبذله السلطات من جهود جبارة في سبيل إنقاذ               -٤٨
المهاجرين على متن سفن في البحر الأبيض المتوسط، ما أفضى إلى إنقاذ آلاف الأرواح خلال               

 بقوة على أن تحافظ على تقليـدها القـديم المتمثـل في             وحثّ السلطات . السنوات الماضية 
  .)٧٧(عمليات الإنقاذ البحرية

ولاحظ مفوّض حقوق الإنسان قلة الفرص المتاحة لمعظم المهـاجرين لبـدء حيـاة          -٤٩
وعلى وجه الخصوص، يبدو أن النظام الحالي لدعم المهاجرين، بمن فـيهم            . جديدة في مالطة  

ويُبقي علـى   اً  افية، يحول دون إدماج المهاجرين ويهمّشهم فعلي      المستفيدون من الحماية الإض   
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ولاحظ أن حصول المهاجرين على بدلات شهرية يتوقّف على إقامتهم          . إقصائهم الاجتماعي 
أو /بيد أنه في الوقت الذي تتاح فيه للمهاجرين وظائف موسميـة و           . في أحد المراكز المفتوحة   

مغادرة المراكز المفتوحة والاندماج في المجتمع المالطي إلى        هشّة للغاية، يحتاج الراغبون منهم في       
  .)٧٨(شبكة أمان تساعدهم لبعض الوقت في حال فقدان عملهم

وعلاوة على ذلك، أكّد مفوض حقوق الإنسان أن غياب الإجراءات الفعّالة لتيسير              -٥٠
وائق جسيمة لـمّ الشمل الأسري وضعف احتمالات الحصول على الجنسية المالطية، يمثلان ع         

 إلى أن مالطـة تفتقـر إلى        ١وأشارت الورقة المشتركة    . )٧٩(أمام الاندماج في المجتمع المحلي    
  . )٨٠(سياسية بشأن إدماج جميع فئات المهاجرين وإلى سلطة واحدة معنية بمسائل الهجرة

ورحّب مفوض حقوق الإنسان بالتقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة في الكثير من              -٥١
 تخفيض الوقت اللازم لمعالجة طلبات اللجوء، وتحسين تزويد         لا سيما نب نظام اللجوء، و   جوا

ملتمسي اللجوء بالمعلومات المتعلقة بنظام اللجوء، وتحسين معدّل الاعتراف بوضع اللاجـئ            
وحثّ السلطات بشدة على ضمان الحفاظ على هذه المكتسبات في حال ارتفع عدد             . الكامل

  . )٨١(الطلبات مجدداً
غير أن مفوض حقوق الإنسان أشار إلى ضرورة إحراز تقدم على صعيد القـانون                -٥٢

وفيما يتعلق بالإجراءات الابتدائية لـدى مفوضـية        . والواقع العملي فيما يتعلق بعدة مسائل     
اللاجئين، تشمل هذه المسائل الحاجة إلى إتاحة الوصول إلى المـساعدة القانونيـة وتحـسين      

ء وممثّليهم إلى ملفات القضايا والاطلاع علـى مـبرّرات القـرارات            وصول ملتمسي اللجو  
سيما من خـلال     ويجب أن تكون إجراءات الاستئناف وسيلة استعراض فعالة، لا        . المتخذة

تحسين المساعدة القانونية ووصول ملتمسي اللجوء وممثليهم إلى ملفات القضايا ومن خـلال             
 . )٨٢(سي اللجوءعقد جلسات استماع يُسمح فيها بحضور ملتم
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